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المستخلص: 
يهدف هذا البحث إِلى الوقوف عند الاعتراضات النحويَّة لابن أَبي الرَّبيع على المتقدِّمين من النَّحويِّين في تفسيره 

المسمَّى »تفسير القرآن الكريم«، وبيان قيمة تلكَ الاعتراضات، والاتجاهات، كالتَّضعيف والترَّجيح والرَّفض.
وأَصحاب الآراء الَّتِ شملها الاعتراض، هم متقدمو النَّحويِّين، لا سيَّما الكوفيُّون والَأخفش. 

وسيظهر أَنَّ الِإشبيليَّ لم يكن دقيقـاً في كلِّ اعتراضاته، على حين كانت له آراء يؤخذ بها، كما أَنَّ له الفضلَ في 
توجيه ومناقشة الآراء والحكم عليها، بل والرَّدِّ على أَصحابها.

   الكلمات الافتتاحية:النَّحو، الاعتراضات، متقدمو النَّحويِّين، ابن أَبي الرَّبيع.
Abstract:
This research aims to examine the grammatical objections raised 
by Ibn Abi al-Rabiʿ against earlier grammarians in his exegesis 
titled Tafsir al-Quran al-Karim )The Exegesis of the Holy Quran(. 
The study seeks to elucidate the value of these objections, their 
orientations—such as weakening, favoring, or rejecting certain 
views—and their significance within the field of Arabic grammar.
The scholars whose views were subject to these objections are the 
early grammarians, particularly those from the Kufian school and 
al-Akhfash.
The study also reveals that al-Ishbili was not always precise in his 
objections; however, some of his views are well-founded and have 
been adopted. Moreover, he made significant contributions by 
directing, analyzing, and evaluating opinions, as well as refuting 
their proponents.
Keywords:Grammar, Objections, Early Grammarians, Ibn Abi 

al-Rabiʿ.
المقَُدِّمَةُ:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن أهتدى بهديه واقتفى 
أثره إلى يوم الدين.

أَمَّا بـعَْدُ ..فإِنَّ الله عزَّوجلَّ بحكمته ورحمته أنَزل الكتاب تبيانـاً لكلِّ شيءٍ، فجعله هدى للعالمين بلسان عربي 
فصيح مبين، وتكفَّل بحفظه وتبليغه للثَّقليِن، وقيَّض له من العلماء من يفسرونه، ويبنون ألفاظه ومعانيه؛ لتتمَّ 
بذلكَ الهداية ويقوم به البرهان، فمنهم من فسر القرآن بالقرآن، ومنهم من فسره بالسُّنة والآثار، ولبيان 
ه بعضُهم إِلى علوم  مقاصد القرآن الكريم ومعانيه أَفانيَن كثيرة، قصد كلُّ واحدٍ من العلماء بعضـاً منها، فاتجَّ

العربيَّة من إِعرابٍ وأَدب وبلاغة وغير ذلكَ.
فكانت المسائل النَّحويَّة الَّتِ تطرق لها ابن أبي الربيع إِحدى هذه المقاصد، وبحثنا هذا ليس من غرض منه 

حصرها، بل الوقوف عليها. 
لذا اقتضى البحث تقسيمه إِلى تمهيد ومبحثين وخاتمة ذكرت فيها النتائج الت توصلت إليها.

فكان المبحث الَأوَّل: اعتراضات ابن أبي الرَّبيع على المتقدِّميَن من النَّحويِّيَن في المعربات.
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والمبحث الثَّاني: ففيه اعتراضاته على المتقدِّميَن من النَّحويِّين في المبنيات. 
، هي: أَمَّا الدراسات الَّتِ سبقتني في دراسة التَّفسير نحويًّا

يعقوب  إِبراهيم  د.  النَّحويِّيَن،  ري  مُتَأَخِّ على  تفسيرهِِ  في  )ت688هـ(  الرَّبيعِ  أَبي  ابنِ  اعتراضاتُ    -1
محمود الحسان، بحث منشور في مجلة كلية الِإمام الَأعظم )رحمه الله( الجامعة، في العدد الثَّامن والعشرين، 

1440ه-2019م.
2-  قبسة من الاعتراضات النَّحويَّة لابن أَبي الرَّبيع السُّبتِّ )ت688هـ( في تفسيره، مشاركة بمسابقة يوم 
بية للعلوم الِإنسانيَّة- قسم اللُّغة العربيَّة، د. حامد عبد المحسن كاظم، والطَّالب:  العلم، بجامعة بابل/ كلية الترَّ

علاء عبد الكاظم الجبوريّ، 2021م. 
جاء بحثنا استكمالًا للبحث الَأوَّل، أَمَّا البحث الثَّاني فذكر فيه الباحثان أَربع مسائل نحويَّة لا علاقة لها ببحثنا.
وأَمَّا المنهج المتبع في هذا المبحث هو المنهج القائم على الوصف والتَّحليل ثَّ استنباط الحكم، ومن الله التَّوفيق.

التَّمهيد:
سيرة ابن أَبي الرَّبيع بصورة موجزة

هو أبَو الحسين عبيد الله بن أَبي جعفر بن أَحمد بن عبيد الله بن محمد بن أَبي الرَّبيع القرشيُّ الَأمَويُّ الأنُدلسيُّ 
الِإشبيليُّ.

عالم في النَّحو والتَّفسير، ولد عام )599هـ(، في إِشبيلية)1(، جمع بين التَّفسير واللُّغة في تفسيره الَّذِي لم 
يتمَّه؛ لوفاته قبل ذلكَ، فأَمضى ابن أَبي الرَّبيع حياته الَّتِ قاربت التسعين عامـاً معظمها في مجال العلم، طالبـاً 
يتلقى العلوم، ثُّ عالمـاً يعطي ثمار ما حَصَّلَه من العلم لطلابه، وتوفاه الَأجل فجر يوم الجمعة في شهر صفر من 

السَّادس عشر سنة )688هـ()2(.    
ونجده في تفسيره قد اهتمام بالِإعراب، وتوجيه النُّصوص، واستنباط الحكم، فاختار أَقرب الوجوه وأَعدل 

الأقَوال؛ لِإبراز معنً أَو استنباطِ حكمٍ.
ولم يصرّحِ ابن أَبي الرَّبيع بمذهبٍ نحويٍّ معين، لكنَّه في مناقشته للمسائل الَّتِ جرى فيها الخلاف يختار مذهب 

البصريِّين وُيرَجَّحه في الغالب، وكثيراً ما عَوَّل في موافقاته على سيبويه.
فتنوعت اعتراضات ابن أبي الربيع على المتقدميَن)3( من النحويِّين من ردٍّ وتضعيف واختيارٍ وترجيحٍ. 

فدراستها تعدُّ لونـاً من المناقشة العلميَّة من لاحق لسابق.
المبَْحَثُ الَأوَّلُ:

اعْتِراَضَاتُ ابْنُ أَبي الرَّبيِْع عَلَى المتُـقََدِّمِيْن مِنَ النَّحَويِِّيْنَ في المبَْنِيَّاتِ
أَوَّلا: اعْتِراَضُهُ عَلَى تـوَْجِيْهِ إِعْرَابِ  ﴿سُبْحَانَكَ﴾   مُنَادَى، فيْ قـوَْلِهِ )عزوجل(:﴿قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ 

مَا عَلَّمْتـنََا﴾، ]سورة البقرة: من الآية 32[. 
ذَهَبَ الخلَِيْلُ وَسِيـبْـوََيْه وَجَمْهُوْرُ النَّحَويِِّيْنَ أَنَّ ﴿سُبْحَانَكَ ﴾ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ مِنْ مَعْنَاهُ، أَيْ: أُسَبَّحُ اَلله 
تَسْبِيْحًا)4(، وَاخْتـلََفُوْا فيْ إِضَافتَِهِ، فَقِيْلَ: إِلَى المفَْعُوْلِ)5(، أَيْ: نُسَبِّحُكَ نَحْنُ، وَقِيْلَ: إِضَافـتَُهُ لِلفَاعِلِ)6(، أَيْ: 

تـنَـزََّهْتَ وَتـبََاعَدْتَ مِنَ السُّوْءِ وَسُبْحَانَكَ، وَالعَامِلُ فِيْهِ فيْ مَحَلِّ نَصْبٍ بِالقَوْلِ)7(.
وَذكََرَ ابْنُ أَبي الرَّبيِْعِ لَا يَصْلُحُ فِيْهِ إِلاَّ النَّصْبُ، وَاعْتـرََضَ عَلَى إِعْراَبِهِ مُنَادَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الكُوْفِيِّيْنَ، وَمِنـهُْم 
الكِسَائيُّ إِلَى أنََّهُ مُنَادَى مُضَافٍ؛ لِأنََّهُ لَمْ يوُصَفْ، وَتـقَْدِيـرُْهُ: )يَ سُبْحَانَكَ()8(، وَهِيَ حِجَّةٌ ضَعِيـفَْةٌ لَا بـرُْهَانَ عَلَيـهَْا.

فـقََالَ ابْنُ أَبي الرَّبيِْعِ: ))وَلَا أَعْلَمُ وَجْهًا لِهذََا النِّدَاءِ(()9(.   
لَالَةُ عَلَى النِّدَاءِ؛ لِأَنَّ  قاَلَ ابْنُ النَّاظِمِ: ))وَأَمَّا المضُْمَرُ فـلََا يُْذَفُ مِنْهُ حَرْفُ النِّدَاءِ؛ لِأنََّهُ لَوْ حُذِفَ فاَتَتِ الدِّ
الدَّالَ عَلَيْهِ هُوَ حَرْفُ النِّدَاءِ وَتَضَمَّنَ المنَُادَى مَعْنَ الِخطاَبِ، فـلََوْ حُذِفَ الحرَْفُ مِنَ المنَُادَى المضُْمَرِ بـقََى 
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دوافع اللهو والزهد في شعر أبي العتاهية  )130 هـ - 211 هـ( دراسة موضوعية

لَالَةِ عَلَى إِراَدَةِ النِّدَاءِ؛ لِأَنَّ دَلَالتََهُ عَلَى الِخطاَبِ وَضْعِيَّةٌ الِخطاَبُ، وَهُوَ فِيْهِ غَيـرُْ صَالِحٍ لِلدِّ
لَا تـفَُارقِهُُ بحَالٍ(()10(.

وَفي اعْتِراَضِ ابْنِ أَبي الرَّبيِْعِ عَلَى إِعْرَابِ ﴿سُبْحَانَكَ ﴾ مُنَادَى، فَذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِليَْهِ جَمْهُوْرُ النَّحَويِِّيْنَ، وَلَمْ 
يَكُنْ أَوَّلَ مَنِ اعْتـرََضَ عَلَى هَذَا التّـَوْجِيْهِ، وكََانَ محُِقًّاا في اعْتِراَضِهِ؛ لِأنََّهُ لَمْ يُسْمَعْ دُخُوْلَ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ، وَلَوْ 

كَانَ مُنَادَى لَجاَزَ دُخُوْلُ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ)11(.
ثَانيًِا: اعْتِراَضُهُ عَلَى زيَِدَةِ حَرْفِ الجرَِّ )مِنْ(، في ﴿مِنْ بـقَْلِهَا﴾، بـعَْدَ الوَاجِبِ في قـوَْلِهِ ʿ: ﴿فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُخْرجِْ 

لنََا مَِّا تـنُْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بـقَْلِهَا وَقِثَّائهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾، ]سورة البقرة: من الآية 61[.
ذكر ابن أبي الرَّبيع أنَّ الأخفش يرى أنَّ ﴿مِنْ﴾ تزاد بعد الواجب، كما أجاز دخولها على المعارف، وهذا لم 

يثبت، وكل ما استدلَّ به متأول، فلا تزاد ﴿مِنْ﴾ إلاَّ بعد غير الواجب)12(.
ذهب الأخفش إلى أنَّ حرف الجرِّ ﴿مِنْ﴾ زائد في قوله ʿ:  ﴿مِنْ بـقَْلِهَا﴾)13(.

واستدلَّ أبو الحسن الأخفشُ بقولهʿ:﴿إِن تـبُْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُْفُوهَا وَتـؤُْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فـهَُوَ خَيـرٌْ 
ُ بماَ تـعَْمَلُونَ خَبِيٌر﴾، ]سورة البقرة: الآية 271[، فهو ليس باستفهام ولا  لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّ
نفي، وقولك: زيدْ مِنْ أَفْضَلِها، أي: هو أفضلها، وقول العرب: قد كانَ مِنْ حَدِيثٍ فَخَلِّ عَنّي حتّ أذهب، 

أي: قَدْ كانَ حَديثٌ)14(.
وكلّ ما استدلَّ به متأول، والحقُّ هي للتبعيض، بدليل قوله ʿ:   ﴿إِن تـبُْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن 
ُ بماَ تـعَْمَلُونَ خَبِيٌر﴾، ]سورة البقرة:  تُْفُوهَا وَتـؤُْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فـهَُوَ خَيـرٌْ لَّكُمْۚ  وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْۗ  وَاللَّ
فإنَّ ﴿مِنْ﴾  سَيِّئَاتِكُمْ ﴾،  مِّن  عَنكُم  قـوَْلهُُ عزوجل:﴿وَيُكَفِّرُ  »وَأَمَّا  يعَِيْشٍ:  ابْنُ  قاَلَ  الآية 271[،  من 
للتبعيض أيضًا؛ لأنَّ الله ʿ وعد على عمل ليس فيه التوبة، ولا اجتناب الكبائر تكفير بعض السيئات، 
وعلى عمل فيه توبة واجتناب الكبائر تمحيص جميع السيئات«)15(، وشروط زيدة حرف الجر )مِنْ( عند 

الجمهور هي: أنْ تسبقَ بنفي أو نهي أو استفهام، وأن يكون مجروره نكرة)16(.
ولا يرى سيبويه زيدة )مِنْ( في الواجب لا تقلْ: جاءني مِنْ رجل، ولا تقلْ: جاءني مِنْ أحد؛ لِأنَّ استغراق الجنس 

في الواجب محال، إذ لا يتصور مجيء جميع الناس ويتصور ذلك في طرف النفي)17(.
وَأجاز الكوفيون زيدتها في الإيجاب، بشرط: تنكير مجرورها، نحو: قد كان من مطر، وهذا على سبيل الحكاية، كأنه 
سئل هل كان من مطر؟ فكان الجواب: قد كان من مطر، فزيدت لأجل حكاية المزيدة في غير الموجب)18(. 

وَيـرََى الْكسَائِيّ وَهِشَام من الكوفية مُطلقًا، أَي: في النّـَفْي والإيجاب والنكرة والمعرفة وَاخْتَارهَُ في التسهيل وَشَرحه، 
قاَلَ: لصِحَّة السماع بذلك كَقَوْلِه)عزوجل(: ﴿يَ قـوَْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَِّ وَآمِنُوا بِهِ يـغَْفِرْ لَكُم مِّن ذنُوُبِكُمْ وَيجُِركُْم 
نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ﴾، ]الأحقاف: من الآية 31[، ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رسُُلٌ مِّن قـبَْلِكَ فَصَبـرَُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبوُا وَأوُذُوا  مِّ

حَتَّٰ أَتَهُمْ نَصْرُنَ ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَِّ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نّـَبَإِ الْمُرْسَلِيَن﴾، ]الأنعام: من الآية 34[. 
وَحَدِيث: )إِنَّ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ  عَذَابًا  يـوَْمَ  الْقِيَامَةِ  الْمُصَوِّروُنَ( )19(. 

وَقَول سلمة بن يزيد الجعفي )20(: ]من الطويل[  
وكَُنْتُ أرِي كَالْمَوْتِ مِنْ بـيَْنِ سَاعَةٍ     فيَكف ببـيَْن كَانَ موعِدَهُ الحشْرُ

أَي: وكَنت أرِي بَين سَاعَة كالموت، وَقَوله )21 (: ]من الطويل[  
وَيَكثرُ فِيْهِ مِنْ حَنيْنِ الَأبَاعِر، ومَّن رأى زيدة )مِنْ( في الإيجاب الكسائي، وحمل على ذلك قول النبي)صلى 
الله عليه وآله وسلم(: »إنَّ مِن أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يـوَْم القِيَامَةِ المصَُوِّروُنَ« فقال أراد: إنّ أشدَّ الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون، ومَّن رأى ذلك أبو الفتح بن جني)22(، وحمل عليه قراءة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
)وَإذْ أَخَذَ اللهُ مِيـثْاَقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَّا آتـيَـنَْاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ( أراد وإذ أخذ الله ميثاق النبيي لممّا آتيناكم، فزاد 
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من في الواجب وأدغم نونها في ميم )ما( فصارت لمما، بثلاث ميمات فحذفت الأولى وبقيت )لماّ( بميمين، 
ا دخلت على حال« إلى قراءة زيد بن ثابت وأبي  أولهما بدل من نون، والثانية ميم ما، وأشرت بقولي »وربمَّ

الدرداء وأبي جعفر وزيد بن علي والحسن ومجاهد
﴿قاَلُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ ينَبَغِي لنََا أَن نّـَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْليَِاءَ وَلَٰكِن مَّتّـَعْتـهَُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّٰ نَسُوا الذكِّْرَ وكََانوُا 

قـوَْمًا بوُراً ﴾، ]الفرقان: من الآية 18[ )23(.
نَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِِيَن﴾، ]يس: من  وَجوَّز الزَّمَْشَرِيّ في قوله: ﴿ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَىٰ قـوَْمِهِ مِن بـعَْدِهِ مِن جُندٍ مِّ

الآية 28[، كَون الْمَعْن وَمن الَّذِي كُنَّا منزلين، فجوز زيدتها مَعَ الْمعرفَة)24(.
وَذكََرَ الْفَارِسِيُّ في قوله)عزوجل(: ﴿وَقـلُْنَا يَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِنـهَْا رغََدًا حَيْثُ شِئـتُْمَا وَلَا 
ذِهِ الشَّجَرَةَ فـتََكُونَ مِنَ الظَّالِمِيَن﴾، ]النور: من الآية 43[، يجوز كَون من وَمن الْأَخِيرتَـيَْنِ زائدتين،  تـقَْرَبَا هَٰ

فجوَّز الزّيَِدَة في الْإِيَجاب)25(.
والحقيقة إنَّ ما ذهب اليه ابن أبي الربيع في زيدة )مِنْ( في غير الواجب هو المشهور والمعتبر، ولكن بأنْ 
يدَّعي أنَّه لم يثبت ورودها بعد الواجب، هذا الكلام مردود؛ لثبوت ذلك نثرًا وشعرًا، وهو اختيار الكسائي، 

والفارسي، وابن جني، والزمشري، وابن مالك.
ثَالثِاً: اعتراضه على نصب الفعل المضارع بـــ)الفاء( على كونها نصبة بنفسها، في قوله)ʿ(: ﴿ وَقـلُْنَا يَ آدَمُ 
ذِهِ الشَّجَرَةَ فـتََكُونَ مِنَ الظَّالِمِيَن﴾، ]البقرة:  اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِنـهَْا رغََدًا حَيْثُ شِئـتُْمَا وَلَا تـقَْرَبَا هَٰ

من الآية 35[.
قال ابن أبي الربيع: ))مَنْ جَعَلَ الفَاءَ هِيَ النَّاصِبَةَ؛ لِأنَّـَهَا قاَمَتْ مَقَامَ النَّاصِبِ، فَصَارَتْ كَأنَّـَهَا نَصِبَةٌ، وَإِنْ لَمْ 

يرُدِْ هَذَا، فـهَُوَ قـوَْلٌ فاَسِدٌ(()26(.
ا خرجت عن باب  ذهب أبو عمر الجرمي وبعض الكوفيين إلى أنَّ الفعل المضارع ينتصب بــ)الفاء( نفسها؛ لأنهَّ
العطف، وبعضهم بالخلاف؛ أي: الثاني يخالف الأول في المعن، فلا يصحُّ عطفه عليه، وأجازوا أنْ يكونَ ﴿
فـتََكُون﴾ مجزومًا عطفًا على )تقربا(، وَإِذَا كَانَ مَجْزُومًا كَانَ دَاخِلًا في النّـَهْيِ، فـيََكُونُ قَدْ نـهََى عَنِ الظُّلْمِ، قال 

ذلك الزجاج وغيره)27(، نحو قول امرِئ القيس )28(: ]من الطويل[
فـقَُلتُ لَهُ صَوِّبْ وَلا تَجْهَدَنهُّ     فـيَُذرِكَ مِنْ أَعْلَى القَطاَةِ فتزَلَقِ   

مِنَ  فَكَوْنٌ  ومذهب البصريين كسيبويه والخليل بإضمار )أنْ(، والمعن لا يكن منكما قرب لهذه الشجرة 
الظالمين)29(.

وردَّ سيبويه لو كانت هي الناصبة بنفسها؛ لكان ينبغي أنْ يجوز دخول عليها واو العطف وفاؤه، كما تدخل 
على واو القسم، نحو: ما أنت بصاحبي فأكرمك وفأحدثك)30(.

وفي امتناع دخول حرف العطف عليها دليل على أنْ الناصب غيرها، ألا ترى أنَّ واو القسم لما خرجت عن 
ا يمتنع دخوله على  بابها جاز دخول حرف العطف عليها، نحو: فوالله لأفعلن، ووالله لأذهبنَّ؛ لأنَّ الحرف إنَّ
ا باقية على حكم  حرف مثله إذا كان بمعن واحد، فلما امتنع دخول حرف العطف ههنا على الفاء دلَّ أنهَّ

الأصل، فلا يجوز أنْ يدخل عليها حرف العطف)31(.    
والأوَّلُ أظهر؛ لظهور السببية، والعطف لا يدلُّ عليها)32(

راَبِعًا: اعْتِراَضُهُ عَلَى كَافِ التَّشْبِيْهِ أَنْ تَكُوْنَ اسْاً:
قال ابن أبي الربيع: ))وأمّا كاف التشبيه فقد توجه اساً، وليس من شرط الاسم أنْ يكون خافضًا، فليست 

الكاف ملازمة أنْ تكون من جنس ما يخفظ(()33(.
ا حرف، نحو: جاءني الذي كزيدٍ، كقولك: جاءني الذي في الدارِ، ولو قلتَ:  ذهب سيبويه والبصريون إلى أنهَّ
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جاءني الذي مثل زيدٍ، لم يصلح إلّا أنْ تقول: الذي هو مثل زيدٍ، حت يكون لهذا الخبر ابتداء ويكون راجعًا في 
ا تقع  ا على حرف واحد صدر، والاسم لا يكون كذلك، وأنهَّ ا حرفٌ، أنهَّ الصلة إلى الذي، وماّ يدلُّك على أنهَّ
ا تزاد الحروف)34(، نحو قوله )عزوجل(: مع مجروره صلة، ومجيئها زائدة، والأساء لا تقعُ موقعَ الزوائدِ، وإنَّ

نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأنَـعَْامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ ۚ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  ﴿ فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّ
ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر﴾، ]سورة الشورى: من الآية 11[، قال رؤبة] من الرجز[ )35(: 

* لَوَاحِقُ الأقَـرَْبِ فِيـهَْا كَالمقق *
ثَّ ذكر سيبويه قد تكون اساً؛ لأنها تدخل عليها حروف الجر؛ لضرورة الشعر، نحو: يضحكن عن كالبرد المنهم، 

أي: عن مثل البرد، فالكاف اسم، بمعن: مثل، لدخول حرف الجر عليها)36(.
وذهب الأخفش والفارسي وابن جني وكثير من النحويين أنَّ كاف التشبيه قد تكون اساً في بعض المواضع، وقد 
تكون حرفًا، نحو: زيد كالأسد، احتمل الأمرين، وشذَّ أبو جعفر بن مضاء، فقال: إنّ الكافَ اسمٌ أبدًا؛ لأنها 

بمعن مثل)37(.
وفي كلام الجزولي، وابن مالك، وغيرهما، ما يدلُّ على جواز الأمرين في ذلك، مع ترجيح الحرفية، فذكر الجزولي: 
والأحسن والأجود ألا تكون كاف التشبيه في صلة الموصول إلا حرفًا، وقال ابن مالك: وإنْ وقعت صلة فالحرفية 

راجحة)38(، وهو الراجح.
خَامِسًا: اعترضه على الظرف والجار والمجرور بأنَّه لا يعتمد ولا يعمل على الاسم المرفوع قبله في قوله )عزوجل(:
ُ عَلَىٰ قـلُُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، ]سورة البقرة: الآية 7[. ﴿خَتَمَ اللَّ
قال ابن أبي الربيع: ))لا يكون )عَذَابٌ( فاعلًا بــ)لَهمُْ(، ولا يكون )غِشَاوَةٌ( فاعلًا بـــ)عَلَى أبَْصَارهِِمْ(؛ لأنَّ 

المجرور لم يعتمد(()39(. 
ا  والذي قال به ابن أبي الربيع هو مذهب بعض البصريين إلى أنَّ الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه، وإنَّ
يرتفع بالابتداء، ويرى: أبو الحسن الَأخْفَش في أحَدِ قَوليه، وأبوُ العبَّاس المبُـرَّدِ، والكوفيون يرون أنَّ الظرف 

يرفع الاسم إذا تقدم عليه، ويسمُّون الظرف المحلّ، ومنهم من يسميه الصفة، نحو: في الدار زيدٌ)40(.
هَُ  ا لم تحمل على )خَتَمَ(، ألا ترى أنه قد جاء في قوله :﴿ أَفـرََأيَْتَ مَنِ اتََّذَ إِلهَٰ وقيل: من رفع )غِشَاوَةٌ(؛ لأنهَّ
ُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَْعِهِ وَقـلَْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَن يـهَْدِيهِ مِن بـعَْدِ اللَِّ ۚ أَفـلََا  هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّ
تَذكََّرُونَ﴾، ]سورة الجاثية: من الآية 23[، فلمَّا لم تحمل في هذه على )خَتَمَ( كذلك لا تحمل هاهنا، وبقطعها 

عن خَتَمِ، فتكون مرفوعة بــ)عَلَى()41(.
وقال العكبري: »غِشَاوَةٌ مَرْفُوعٌ بِالْجاَرِّ، كَارتْفَِاعِ الْفَاعِلِ بِالْفِعْلِ«)42(، وذكر الفارسي: وفي قطع )غِشَاوَةٌ( 

عن )خَتَم( كانت مرفوعة إما بالظرف أو بالابتداء) 43(.
وأمَّا مكي فذكر: )غِشَاوَةٌ( رفع بالابتداء، والخبر: )عَلَى أبَْصَارهِِمْ()44(.

إذن يجوز كلا الوجهين، والراجح ما ذهب إليه ابن هشام، وابن مالك إذا جاء اسم مرفوع بعد الظرف أو 
الجار والمجرور يعرب فاعلًا)45(.

سَادِسًا: اعتراضه على )إذا( بإضافتها إلى الجملة الفعلية والاسية وتعلقها بما قبلها وبما بعدها:
قال ابن أبي الربيع: ))ومن قال إنَّ )إذا( تضاف إلى الجملة الفعلية والاسية وتتعلق بما قبلها وبما بعدها؛ لأنها 
ظرف، والظرف يتعلق بما قبله وبما بعده، فجعل قوله )عزوجل(: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾، ]سورة التكوير: 
الآية 1[، )الشَّمْسُ( مبتدأ، و) كُوِّرَتْ( خبر وفي هذا بعد(()46(، والذي اعترض عليه ابن أبي الربيع هو 
مذهب الأخفش والكوفيين والظاهر من قول سيبويه)47(. قال سيبويه في معرض حديثه عن )حيث( و)إذا(: 
))والرفع بعدهما جائز؛ لأنَّك قد تبتدئ الأساء بعدهما، فتقول: اجلسْ حيث عبد الله جالسٌ، واجلس إذا 
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عبد الله جلس(()48(. 
وذكر ابن جني: أنَّ ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش وجه صحيح، ودليل على جواز ارتفاع الاسم بعد 
)إذا( الزمانية بالابتداء؛ لأنَّ هو مضمر الأمر والشأن، وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعده) 49(. 

)50(: ]من الوافر[ وأنشدَ ابن سيده لضَيـغَْمٍ الأسديِّ
إذَا هُوَ لَمْ يَخفَْنِي في ابْنِ عَمِّي     وَإِنْ لَمْ ألَقَهُ الرَّجُلُ الظَّلُوْمُ

   وذهب ابن مالك إلى ما أوجبه سيبويه، وما ذهب إليه الأخفش، وجعل المرفوع بعد إذا مبتدأ؛ لأنَّ طلب 
)إذا( للفعل ليس كطلب )إنْ(، بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى ماّ لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام، 

فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم بعد )إذا(، ولذلك جاز أنْ يقال:
إذا الرجل في المسجد فظُنّ به خيراً، ومنه قول الفرزدق )51(: ]من الطويل[

إِذَا بَاهِليٌّ تَحْتَهُ حَنْظلَِيّةٌ     لَهُ وَلَدٌ مِنـهَْا فَذَاكَ المذَُرَّعُ
فجعل بعد الاسم الذي ولى )إذا( ظرفاً، واستغن به عن الفعل، ولا يفعل ذلك بمختص بالفعل، وماّ يدلُّ على 

صحة مذهب الأخفش قول أوس بن حجر)52(: ]من الطويل[
فأََمْهلَهُ حَتَّ إِذَا أنْ كَأنَّهُ    مُعَاطي يَدٍ مِن جَمّةِ الماَءِ غَارِفُ

فأوْلى )إِذَا( أنْ الزائدة وبعدها جملة اسية، ولا يفعل ذلك بما هو متص بالفعل)53(.   
والوجه المقدَّم هو الأوَّلُ؛ لأنَّ )إِذَا( فيها معن الشرط، والشرط بالفعل أولى حجَّة وهو ما ذهب إليه ابن أبي 

الربيع، ولا يقُّ له الاعتراض على الوجه الثاني؛ لأنَّهُ وجهٌ صحيحٌ ومعتبٌر لوروده في اللِّسان.
سَابِعًا: اعترض ابن ابي الربيع على )لمَّا( أنْ تكون ظرف بمعن )حين(، في قولهʿ:﴿ مَثـلَُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـوَْقَدَ 
ُ بنُِورهِِمْ وَتـرَكََهُمْ في ظلُُمَاتٍ لَا يـبُْصِرُونَ ﴾، ]سورة البقرة: من الآية 17[.    نَراً فـلََمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّ
قال ابن أبي الربيع: ))وأمّا )لَمَّا( فمن النحويين من ذهب إلى أنها بمعن )حين(، وأنها ظرف غير متصرف 

ُ بنُِورهِِمْ(، وهذا القول بعيد(()54(. ويكون )أَضَاءَتْ( في موضع خفض بها وتتعلق بـ)ذَهَبَ اللَّ
ا ظرفٌ بمعن )حين(، إذا دخلت  ذكر ابن السراج وتبعه أبو علي الفارسي، وابن جني، وأبو البقاء، وغيرهم، أنهَّ
على الفعل الماضي)55(، وَأيَّد ابْنُ مَالك ذلك واستحسنه ابْنُ هِشَام؛ لِأنَّـَهَا مُتَْصَّةٌ بالماضي وبالإضافة إِلَى 

ا قد جاءتْ لمجرد الوقت في قول الراجز)56(:   الْجمُْلَة، وأنَّ العاملَ فيها جوابُها، وهذا يقوى قول أبي علي أنهَّ
إنّي لأرَجُْو مُحْرزِاً أَنْ يـنَـفَْعَا    إيّيَ لمَّا صِرْتُ شَيْخًا قَلِعَا

وجواب )لماّ( فعل ماض لفظاً ومعن، نحو: ﴿فـلََمَّا أَنْ جَاءَ البَشِيـرُْ ألَْقَاهُ﴾، ] سورة يوسف: من الآية 96[)57(.

واختلف النحويون في )لَمَا(، فقيل: هي مركبة من )لم( و)ما(، وهو مذهب الجمهور، وقيل: بسيطة )لَمَا()58(.
و)لَمَّا( حرف على ثلاثة أقسام: الأوّل: لَمَّا الت تجزم الفعل المضارع، وهي حرف نفي، تدخل على المضارع 
(، ولها موضعان: أحدهما  فتجزمه، وتصرف معناه إلى المضي، نحو: لماّ يلعبْ الولدُ بالكرة، والثاني: لمَّا الت بمعن )إلاَّ

بعد القسم، نحو: نشدتك بالله لما فعلت، وثانيهما: بعد النفي، ومنه قراءة عاصم وحمزة، نحو:
﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ  لَمَّا  مَتَاعُ  الْحيََاةِ  الدُّنـيَْا﴾ ]الزخرف: من الآية 35[، أي: وما كل ذلك إلاَّ متاع الحياة الدنيا، وهي 
قليلة في كلام العرب، الثالث: لَمَّا التعليقية، وهي حرف وجوب لوجوب، وبعضهم يقول: حرف وجود لوجود، 
ا حرف، وهو مذهب سيبويه، والثاني: ظرف بمعن حين، وهو  بالدال والمعن قريب، وفيها مذهبان: أحدهما: أنهَّ
مذهب أبي علي الفارسي، وجمع ابن مالك في التسهيل بين المذهبين، فقال: إذا ولي لَمَّا فعل ماض لفظاً ومعن 
فهي ظرف بمعن )إذ(، فيه معن الشرط، أو حرف يقتضي، فيما مضى، وجوبًا لوجوب)59(، والراجح جواز أنْ 

تأتي )لَمَّا( بمعن )حين(، ولا يقُّ الاعتراض على ذلك، ولكن بشرط ما ذكره ابن مالك )رحمه الله(.
َ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثـلًَا مَا بـعَُوضَةً فَمَا  ثَامِنًا: اعترض ابن أبي الربيع على توجيه إعراب قوله ʿ:﴿إِنَّ اللَّ
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ُ بِهَٰذَا مَثـلًَا ۘ يُضِلُّ  فـوَْقـهََا ۚ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فـيَـعَْلَمُونَ أنََّهُ الْحقَُّ مِنْ رَبهِِّمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فـيَـقَُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّ
بِهِ كَثِيراً وَيـهَْدِي بِهِ كَثِيراً ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِيَن﴾، ]سورة البقرة: من الآية 26[، فقال: ))وأما من جعل 
)مَا( في موضع الحال، وجعل ) بـعَُوضَةً( بدل من )مَا(، وهذا بعيد، وأمَّا ما نسبه إلى الفراء ومعناه ﴿مَا  بـعَُوضَةً 

 فَمَا  فـوَْقـهََا﴾، فهو خارج عن كلام العرب(()60(.   
َ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثـلًَا مَا بـعَُوضَةً(، أربعة أوجه: ذكر في توجيه قوله)عزوجل(: )إِنَّ اللَّ

الوجه الأوّل: تَكُونُ )مَا( زاَئِدَةً، وَ)بـعَُوضَةً( بَدَلًا مِنْ )مَثـلًَا( )61(.
الوجه الثاني: تَكُونُ )مَا( نَكِرَةً في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ قـوَْلِهِ: )مَثـلًَا(، وَ)بـعَُوضَةً( نـعَْتٌ لِمَا، فـوَُصِفَتْ 
بـهَْامِهَا؛ لِأنَّـَهَا بمعَْنَ قليل، قاله الزجاج وثعلب، وأبو البقاء، وابن هشام ابن عطية  )مَا( بِالْجنِْسِ الْمُنَكَّرِ لِإِ

والسمين الحلبي)62(.
الوجه الثالث: وهو الذي مال إليه وهو ما رجحه الفراء، وهو مذهب الكسائي، والذي اعترض عليه ابن 
أبي الربيع، نُصِبَتْ عَلَى تـقَْدِيرِ إِسْقَاطِ الْجاَرِّ، الْمَعْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَثـلًَا مَا بـيَْنَ بـعَُوضَةٍ، فَحُذِفَتْ )بـيَْنَ( وَأُعْربَِتْ 
بـعَُوضَةٌ بإِِعْرَابِهاَ، وَالْفَاءُ بمعَْنَ إِلَى، أَيْ: إِلَى مَا فـوَْقـهََا، فيقولون: وله عشرون ما نقةً فجملا، ذكََرَ الْفَرَّاءُ: أنَْشَدَنَ 

أَعْرَابيٌّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ)63(: 
يَ أَحْسَنَ النَّاسِ مَا قـرَْنً إِلَى قَدَمٍ    وَلَا حِبَالَ محُِبٍّ وَاصِلٍ تَصِلُ

( نَصَبَ)64(. أَراَدَ مَا بـيَْنَ قـرَْنٍ، فـلََمَّا أَسْقَطَ )بـيَْنْ
والوجه الرابع: أَنْ يَكُونَ )يَضْرِبَ( بمعَْنَ يَجْعَلُ، فـتََكُونُ )بـعَُوضَةً( الْمَفْعُولَ الثَّاني)65(.

والراجح ما ذهب إليه الزَّجاج، وثعلب، وأبو البقاء، وابن هشام، وابن عطية، والسمين الحلبي، وهو القول الثاني: 
وهو أنْ تكون )ما( صفة للنكرة بمعن أنه وَصَفَها بالجنسِ المنَُكَّرِ؛ لِإبهامِه فهي في معن )قليل(؛ لأن المراد إظهار 

القلة والصغر للبعوضة، وليس البعوضة ذاتها؛ وذلك أنَّ )ما( تفيد الابهام والعموم في غير الشرط)66(.
فكان لابن أبي الربيع الحقُّ في اعتراضه على الكسائي والفراء ومن ذهب مذهبهم؛ وما استدلا به ضعيف؛ لأنَّه 

لا يمكن حذف الظرف ويقام مفوض مقامه، فتقول: جَلَسْتُ زيدًا، وأنت تريد: جلستُ عند زيدٍ.
تَسِعًا: اعتراض ابن أبي الربيع على توجيه )الكاف( في قوله ʿ:﴿وَإِذِ ابـتْـلََىٰ إِبـرَْاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمَّهُنَّ ۖ قاَلَ 
إِنّيِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قاَلَ وَمِن ذُريَِّّتِ ۖ قاَلَ لَا يـنََالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن﴾، ]سورة البقرة: من الآية 124[.

قال ابن أبي الربيع: ))والكاف من ﴿ إِنّيِ  جَاعِلُكَ﴾  مفوضة بالإضافة، والأخفش)67( جعلها مُفعُولة، 
وسيبويه اعتبرها بالظاهر العاري عن الألف واللام، وهو الصواب(()68(. 

ذكر ابن يعيش وأبو حيان أَنَّ )جَاعِلُكَ( هو اسمُ فاعلٍ عمل عمل فعله مِنْ )جَعَلَ( يـتَـعََدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ؛ لِأنََّهُ 
بمعَْنَ صَيّـَرَ، أحدُهما: )الكافُ(، فهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، والآخر: )إمامًا(، ويكون الثاني هو 

الأوّلَ في المعن)69(.
وأمَّا )الكاف( ففيها الخلافُ المشهورُ: أهي في محلِّ نصبٍ أم جرٍّ؟ وذلك أنَّ الضميَر المتصل باسمِ الفاعلِ فيه 
ثلاثة أقوال: الأول: أنهُّ في محلِّ جرٍّ بالِإضافة، فقد يراد به الاسم، والثاني: إنَّهُ في محلِّ نصبٍ، في دلالته على 
ا حُذِفَ التنوينُ لشدةِ اتصالِ الضميِر، قالوا: ويَدُلُّ على ذلك وجودُه في الضرورةِ، كقول  الحدث فقط، وإنَّ

يزيد بن مرم)70(: ]من الوافر[
 فَمَا أَدْرِ وَظَنيِّ كُلَّ ظَنِّ              أَمُسْلِمُنِي إِلَى قـوَْمِي شَرَاحِي

وقال آخر)71(: 
هُمُ القَائلُوْنَ الخيَـرَْ وَالآمِرُونهَُ       إِذَا مَا خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الَأمْرِ مُعْظَما

وهذا على تسليمِ كونِ نون )مُسْلِمُني( تنوينًا، والصحيحُ أنها نونُ وقايةٍ. والثالث: وهو مذهبُ سيبويه)72(، 
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بَأنَّ حكمَ الضميِر حكمُ مُظْهره فما جاز في المظُْهَرِ يجوزُ في مضمرهِ)73(.
وذكر ابن مالك تعقيبًا على الرأي الثاني: وَالدَّليِل أَنْ تَصْحَب نوُن الْوِقاَيةَ اِسْم الْفَاعِل وَأَفـعَْل التّـَفْضِيل وَالَأسْاَء 
عْرَاب، فـلََمَّا مُنِعَت ذَلِكَ كَانَتْ كَأَصْلٍ مَتـرُْوك، فـنَـبَّـَهُوا عَلَيْهِ  الْمُعْرَبةَ الْمُضَافَة إِلَى يَء الْمُتَكَلِّم؛ لتَِقِيهَا خَفَاء الْإِ
في بـعَْض الَأسْاَء الْمُعْرَبةَ الْمُشَابِهةَ لِلْفِعْلِ، كقوله)عزوجل( لليهود ))هَلْ  أنَـتُْمْ  صَادِقُوني؟(()74(، كذا في ثلاثة 

مواضع في أكثر النسخ المعتمد عليها، وكَقَوْلِ الشَّاعِر)75(: 
وَليَْسَ الْمُوَافِينِي ليِـرَْتَدّ خَائبًِا      فإَِنَّ لَهُ أَضْعَاف مَا كَانَ أَمَّلَا

وَذكََرَ الْحاَفِظُ: وَيُْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْيَاءُ في مَحَلِّ نَصْب بنَِاء عَلَى أَنَّ مَفْعُولَ اِسْم الْفَاعِل إِذَا كَانَ ضَمِيراً بَارزِاً 
مُتَّصِلًا بِهِ كَانَ في مَحَلّ نَصْبٍ، وَتَكُون النُّون عَلَى هَذَا أيَْضًا نوُن الْجمَْع) 76(.

وبعد كل ما ورد في السنة النبوية المشرفة، وفي مأثور كلام العرب، تبيّن أنَّ ما أنكره ابن أبي الربيع على الأخفش 
هو جائز، وإنْ لم يكن بالقوي.

المبَْحَثُ الثَّاني
اعْتِراَضَاتُ ابْنُ أَبي الرَّبيِْعِ عَلَى المتُـقََدِّمِيْنَ مِنَ النَّحْويِِّيْنَ في المعُْرَبَاتِ

أوَّلا: اعتراضه على إعراب ﴿أَنْ يوُصَلَ﴾ في قوله:﴿الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَِّ مِن بـعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيـقَْطَعُونَ مَا أَمَرَ 
ُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيـفُْسِدُونَ في الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ﴾، ]سورة البقرة: من الآية 27[، أنهّ بدل من  اللَّ

﴿مَا﴾ ، فقال: ))وفي هذا عندي بعد(()77(.  
ذهب الأخفش، ومكّي في توجيه ﴿أَنْ يوُصَلَ﴾ في مَوضِع خفض بدل من الْهاَء في )بِهِ( وَهُوَ أحْسن الآراء 

وأقواها، أي: ما أمر الله بوصله)78(.
وذهب الزجاج في توجيه ﴿أَنْ يوُصَلَ﴾ في موضع جر بدل من الضمير في ﴿بِهِ﴾ تقديره به وصله، أي: ما 

أمرهم الله بوصله، ورجَّحه ابن سيده)79(، قال امرؤ القيس)80(: ]البحر الطويل[
رُ عَنـهَْا حِقْبَةً وَتـبَُوصُ أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى أَنْ نَتَْكَ تـنَُوصُ     فـتَـقَُصِّ

أَيْ أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى نَْيـهَُا.
وَأَجَازَ الَمَهْدَوِيُّ، وَابْنُ عَطِيَّةَ، وَأبَوُ الْبـقََاءِ أَنْ تَكُونَ )أَنْ يوُصَلَ( في مَوْضِعِ نَصْبٍ بَدَلًا مِنْ ﴿مَا﴾، أَيْ وَصْلُهُ، 
ُ بِهِ، وَيَجُوْزُ أَنْ تَكُونَ في مَوْضِعِ نَصْبٍ مَفْعُولًا مِنْ أَجْلِهِ، وَتـقََدِيـرُْهُ كَرَاهِيَّة  وَالتّـَقْدِيرُ: وَيـقَْطَعُونَ وَصْلَ مَا أَمَرَ اللَّ
ʿُ  كَرَاهِيَةَ أَنْ يوُصَلَ، وَذكََرَ أبَوُ الْبـقََاءِ وَجْهَ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجْلِهِ  أَنْ يوُصَلَ، فـيََكُونُ الْحاَمِلُ عَلَى الْقَطْعِ لِمَا أَمَرَ اللَّ
، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ أَنْ يوُصَلَ في مَوْضِعِ رفَْعٍ، أَيْ هُوَ أَنْ يوُصَلَ، وَهَذِهِ الْأَعَاريِبُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ)81(. وَقَدَّرهَُ لئِـلاَّ

والراجح هو ما ذكره ابن أبي الربيع؛ وما ذهب إليه أبو حيان؛ لأنه لو كان بدل من ﴿مَا﴾ لا يمكن أنْ يلَّ 
المبدلُ منه مكانه، وفي ترجيحه واعتراضه كان مصيبًا)82(.

ثَانيًِا: اعتراض ابن أبي الربيع على توجيه ﴿أَعْلَمُ﴾ في قوله:﴿وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ 
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنـقَُدِّسُ لَكَ ۖ قاَلَ إِنّيِ أَعْلَمُ مَا لَا  خَلِيفَةً ۖ قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يـفُْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

تـعَْلَمُونَ ، ]سورة البقرة: من الآية 30[
قال ابن أبي الربيع: ))ومن ذهب إلى أنَّ ﴿أَعْلَمُ﴾ هنا )أفعل( الت للتفضيل، وهو شيء بعيد(()83(.

وهو أحد أقوال النحاس، إذ ذهب إلى أنَّ ﴿أَعْلَمُ مَا﴾: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا، وَيَكُونُ ﴿مَا﴾ مَفْعُولًا إِمَّا بمعَْنَ 
الَّذِي، أَوْ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْاً على زنة )أَفْضَلَ(، فـيََكُونُ ﴿مَا﴾ في مَوْضِعِ 

ضَافَةِ)84(. جَرٍّ بِالْإِ
وذكر ابن سيده في توجيه اعراب ﴿أَعْلَمُ مَا﴾، أن تكون أَفـعَْلُ التّـَفْضِيلِ، وَالتّـَقْدِيرُ: أَعْلَمُ مِنْكُمْ، وَ﴿مَا﴾ 
مَنْصُوبةٌَ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ﴿أَعْلَمُ﴾، أَيْ: عَلِمْتُ، ﴿أَعْلَمُ مَا لَا تـعَْلَمُونَ﴾، وَفيه خروج عن الظاهر، 
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وهُو بعَيدٌ؛ لأنَّ فيه حَذفين مِن غير احتياج إليهما: أحدهما: حذف المفضل عليه وهو )منكم(، والثاني: الفعل 
الناصب للموصول ﴿مَا﴾)85(. 

والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من كون )أفعل( لا يخلو من التفضيل، وأنه مقتصر على السماع، 
وفي اعتراض ابن أبي الربيع كان محقًا، وله الحقُّ في الاعتراض؛ لأنه في التقدير يكون تعسفًا ولا معن له.

الخاَتمةَُ:
الحمَْدُ لِله رَبِّ العَالِميْنَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِق الوَعْد الَأمِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن، 

يْنِ. وَمَنْ اهْتَدَى بِهدَْيه إلَى يـوَْمِ الدِّ
أمَّا بـعَْدُ:فقد عرضتُ في بحثي هذا اعتراضات ابن أبي الربيع على المتقدمين النحويين، وخرجتُ بالنَّتائج الآتية:
1- مال ابن أبي الربيع في كثير من آرائه مع المدرسة البصرية، واعتراضاته أغلبها كان على المدرسة الكوفية.

2- أغلب اعتراضات ابن أبي الربيع لم يكن هو أوَّل من قال بها، ولكن تبع من قبله من المتقدمين.
3-  لم يكن ابن أبي الربيع دقيقًا في كلِّ اعتراضاته، فمنها ما كان مصيبًا فيه، ومنها ما جانب الصواب.

4- تنقسم اعتراضات ابن أبي الربيع إلى ثلاثة أقسام: الأوَّل: يدخل من باب الترجيح والأخذ بالمشهور من 
أقوال النحويين، والثاني: يدخل من باب الرد والبعد، والثالث: سكت عنه ولم يبت به.

5- تأثر ابن أبي الربيع بالمنطق وخضوعه للمحاكاة العقلية، وهذه الحقبة الت عاشها ابن أبي الربيع تمثل مرحلة 
من تطور هذا العلم.

6_ إنَّ ابن أبي الربيع لم يكتف بنقل الآراء النحويَّة فحسب، بل عرضها مقرونة بالنقد والتحليل،  ومال في 
معظمها إلى الترجيح والرفض.

الهوامش:
)1( ينظر: الَأعلام: 191/4.

)2( ينظر: الوافي بالوفيات: 238/19.
، وبدايَّة القرن الرَّابع، فكلُّ مَنْ جاءَ بعد  )3( يطُلَق اسم )متقدمي النَّحويِّيَن( على أوُلئك الَّذِين ظهروا قبل نهايَّة القرن الثَّالث الهجريِّ

هذا العصر من بصريِّين وكوفيِّين وغيرهم يعُدُّ من المتقدميِّين. ينُظر: المدارس النَّحويَّة: د. شوقي ضيف: 240، 276.
)4( ينظر: العين، )سبح(: 151/3؛ الكتاب: 322/1؛ المقتضب: 219/3.

)5( ينظر: البحر المحيط: 237/1.
)6( ينظر: المصدر نفسه: 238/1.

)7( ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 266/1.
)8( ينظر: إعراب القرآن، النحاس: 210/1؛ إعراب القرآن، الأصبهاني: 198؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 106/1.

)9( ينظر: تفسير القرآن الكريم: 383.
)10( شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: 402.

)11( ينظر: إعراب القرآن، ابن سيده: 119/1؛ البحر المحيط في التفسير: 238/1.
)12( ينظر: تفسير القرآن الكريم: 451.

)13( ينظر: معاني القرآن، الأخفش: 105/1.
)14( ينظر: معاني القرآن، الأخفش: 105/1. 

)15( ينظر: شرح المفصل: 461/4.
)16( ينظر: همع الهوامع على شرح جمع الجوامع: 464/2؛ معاني النحو: 83-82/3. 

)17( ينظر: الكتاب: 25/4؛ معاني النحو: 83/3. 
)18( ينظر: شرح الرضي على الكافية: 268/4. 

)19( أخرجه النسائي في )السنن الكبرى(:    بَابُ: )التصاوير(: 462/8، رقم الحديث: )9710(.
)20( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 757.

)21(البيت مجهول قائله، ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2/ 799.
)22( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: 164/1.
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)23( ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: 140/3.
)24( ينظر: المفصل في صنعة الإعراب: 189؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص428.  

)25( ينظر: مفاتيح الغيب: 24/ 405؛ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: 144/11.
)26( تفسير القرآن الكريم: ص397. 

)27( ينظر: إعراب القرآن، للزجاج: 114/1؛ التبيان في إعراب القرآن: 52/1؛ البرهان في علوم القرآن: 144/4.
)28( ديوانه: ص131.

)29( ينظر: الكتاب: 28/3؛ معاني القرآن وإعرابه: 114/1. 
)30( ينظر: الكتاب: 28/3؛ شرح كتاب سيبويه، السيرافي: 229/3؛ التعليقة على كتاب سيبويه: 159/2.

)31( ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: 233/4؛ الإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة: )76( 455/2. 
)32(  ينظر: إعراب القرآن، ابن سيده: 128/1؛ معاني النحو: 371/3.

)33( تفسير القرآن الكريم: ص166.
)34( ينظر: الكتاب: 293/2؛ الأصول في النحو: 437/1؛ الجن الداني في حروف المعاني:   78. 

)35(الرجز لرؤبة في ديوانه  106.
)36( ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: 310/2؛ الجن الداني في حروف المعاني: ص79. 

)37( ينظر: معاني القرآن، الأخفش: 329/1؛ سر صناعة الإعراب: 144/1؛ الإيضاح العضدي: 259؛ المقدمة الجزولية في 
النحو: 123/1؛ الجن الداني في حروف المعاني: ص79.

)38( ينظر: المقدمة الجزولية في النحو: 123/1؛ شرح التسهيل، ابن مالك: 169/3؛ الجن الداني في حروف المعاني: 81؛ معاني 
النحو: 3/ 64-63.

)39( تفسير القرآن الكريم: 237.
)40( ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، رقم المسألة: )6( 44/1؛ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: 233/1.

)41( ينظر: معاني القرآن، الفراء: 13/1؛ التفسير البسيط: 118/2.
)42( التبيان في إعراب القرآن: 23/1. 

)43( ينظر: الحجة للقراء السبعة: 309/1  
)44( ينظر: مشكل إعراب القرآن: 76/1.   

)45( ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: 295/1؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص567.
)46( تفسير القرآن الكريم: ص258.

)47( ينظر: إعراب القرآن، الاصبهاني: ص500.
)48( الكتاب: 107/1.

)49( ينظر: الخصائص: 106/1.
)50(ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )ظلم(: 24/10.

)51( ديوانه: 416/1.
)52( ديوانه: ص45.

)53( ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: 213/2.
)54( تفسير ابن أبي الربيع: 292.

)55( ينظر: الأصول في النحو: 179/3؛ الإيضاح العضدي: 319؛ الخصائص: 222/3؛ شرح التسهيل، ابن مالك: 101/4؛ 
همع الهوامع على شرح جمع الجوامع: 222/2.

)56( لم أقف على قائله، وورد في: المحكم والمحيط الأعظم )قلع (: 218/1؛ لسان العرب، )قنع(: 291/8. 
)57( ينظر: الأصول في النحو: 179/3؛ شرح التسهيل، ابن مالك: 101/4؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 369؛ همع 

الهوامع على شرح جمع الجوامع: 222/2.
)58( ينظر: همع الهوامع على شرح جمع الجوامع: 543/2.

)59( ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: 102/4.
)60( تفسير القرآن الكريم: ص359.

)61( ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 242/1؛ البحر المحيط: 198/1.
)62( ينظر: معاني القرآن، الفراء: 21/1؛ معاني القرآن وإعرابه: 103/1، 104؛ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 

223/1؛ مغني اللبيب: ص413؛ معاني النحو: 83/4.
)63( لم أقف على قائل البيت، ينظر: معاني القرآن، الفراء: 22/1؛ البحر المحيط في التفسير: 198/1.



165

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

العدد )14( السنة الثالثة رمضان 1446 هـ - آذار 2025 م
ة  

كري
والف

ية 
سان

الإن
ة و

لمي
 الع

ات
راس

والد
ث 

حو
بالب

ى 
 تعُن

كَمة
مُحَ

ية 
صل

ف

)64( ينظر: معاني القرآن، الفراء: 22/1؛ البحر المحيط في التفسير: 198/1.
)65( ينظر: معاني القرآن، الأخفش: 59/1؛ معاني القرآن وإعرابه: 104/1؛ الجامع لأحكام القرآن: 243/1.

)66( ينظر: المحرر الوجيز: 97/1؛ التبيان في إعراب القرآن: 43/1؛ شرح المفصل، ابن يعيش: 403/2؛ الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون: 223/1؛ مغني اللبيب: ص413؛ معاني النحو: 83/4.

)67( معاني القرآن، الأخفش: 83/1، 87.
)68( تفسير القرآن الكريم: ص595.

)69( ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: 43/1؛ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: 348/10؛ تفسير العثيمين: 41/2.
)70( البيت في الدر المصون: 110/1؛ المحتسب: 220/2؛ مغني البيب: 843/1؛ همع الهوامع: 261/1؛ تج العروس، 

)شرحل(: 256/29.
)71( البيت بلا نسبة وهو من شواهد سيبويه، ينظر: الكتاب: 188/1؛ تهذيب اللغة، )طلع(: 100/2.

)72( ينظر: الكتاب: 187/1.
)73( ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 99/2؛ اللباب في علوم الكتاب: 450/2؛ شرح تسهيل الفوائد: 139/1.

، رقم الحديث: )5777(. )74( صحيح البخاري: 298/1، بَابُ: مَا يذُكَْرُ في سُمِّ النَّبيِّ
)75(قائل البيت مجهول، شرح تسهيل الفوائد: 139/1.

)76( ينظر: فتح الباري، ابن حجر: 246/10.
)77( ينظر: تفسر القرآن الكريم: ص367.

)78( ينظر: معاني القرآن، الأخفش: 60/1؛ مشكل إعراب القرآن: 84/1.
)79( ينظر: إعراب القرآن، الزجاج: 106/1؛ إعراب القرآن، ابن سيده: 108/1؛ النكت في القرآن الكريم: ص582.

)80( ديوانه: ص66.
)81( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 99/1؛ التبيان في إعراب القرآن: 44/1؛ البحر المحيط: 207/1.

)82( ينظر: البحر المحيط: 207/1.
)83( تفسير القرآن الكريم: ص379.

)84( ينظر: إعراب القرآن النحاس: 43/1؛ التبيان في إعراب القرآن: 47/1.
)85( ينظر:  إعراب القرآن، ابن سيده: 117/1-118؛ البحر المحيط في التفسير: 232/1؛ الدر المصون في علوم الكتاب 

المكنون: 261/1.
المصََادِرُ وَالمرَاَجِعُ:

القُرْآنُ الكَريِْمُ.
1. الأصول في النحو، ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغداديّ )ت316هـ(، تح: د. عبد الحسين الفتليّ، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، ط3، 1988م. 
2. إعراب القرآن، الأصبهاني، أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي قوام السنة )ت535هـ(، 

تح: د. فائزة بنت عمر المؤيد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الريض، ط1، 1415ه-1995م.
3. إعراب القرآن، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل )ت338ه(، تح: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، 

ط1، 1409ه-1988م. 
4. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين، الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد كمال 

الدين )تʿ577(، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1424ه-2003م.
5. الإيضاح العضدي، الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )ت377هـ(، تح: د. حسن شاذلي فرهود، ط1، 

1389هـ-1969م. 
6. البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي )ت745ه(، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1422ه-2001م.
7. البرهان في علوم القرآن، الزركشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بدر الدين )ت794ه(، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط1، 1376ه-1957م.
8.  البسيط في  شرح جمل الزجاجي، ابن  أبي  الربيع، عبيد الله بن أحمد )ت688ه ـ( تح: د. عياد بن عيد الثبيت، دار الغرب الإسلامي، 

بيروت، ط1،1407ه ـ-1986م.
9. تج العروس، الزَّبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد عبد الرزاّق مرتضى الحسيني )ت1205ه(، تح: علي شيري، دار الفكر، 

بيروت، ط1، 1414ه-1994م.
10. التبيان في إعراب القرآن، العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله )ت616هـ(، تح: علي محمد البجاوي، عيسى 
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البابي الحلبي-مصر، ط1، 1396ه 
11. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب 

الدين )ت665هـ(، تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1046ه-1986م.
12. التعليقة على كتاب سيبويه، الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )تʿ377(، تح: د. عوض بن حمد القوزي، 

جامعة الملك سعود، السعودية، ط1،1410ه-1990م.
13. التفسير البسيط، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي )ت468هـ(، تح: عمادة البحث 

العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود، الريض، ط1، 1430هـ.
14. تفسير العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، السعودية، ط1، 1436هـ.

15. تفسير الكتاب العزيز وإعرابه، ابن أبي الربيع، عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله، القرشي الأموي العثماني الإشبيلي )ت688هـ(، 
تح: علي بن سلطان الحكمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1413هـ. 

16. تهذيب اللغة، الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري )ت370هـ(، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، ط1، 2001م.

17. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )ت671هـ(، 
تح: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، دار عالم الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384ه-1964م.

18. الجن الداني في حروف المعاني، المرادي، أبو محمد حسن بن القاسم بن عبد الله بدر الدين )تʿ749(، تح: د. فخر الدين 
قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العالمية، بيروت، ط1، 1413ه-1992م. 

19. الحجة للقراء السبعة، الفارسيّ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )ت377هـ(، تح: بدر الدين قهوجي وآخرين، دار 
المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط2، 1993م.

20. الخصائص، ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي )ت392هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4، )دت(.
21. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم شهاب الدين )ت756ه( 

تح: علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 1414هـ-1994م.
22. ديوان الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري، )ت114ه(، دار صادر، بيروت، ط1، 1386ه-1966م.
23. ديوان امرىء القيس، ابن حجر بن الحارث الكندي )ت545م(، تح: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 

1425ه-2004م. 
24. ديوان أَوْسِ بْن حَجَرٍ )ت2 ق ه(. تح:  محمد  يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط1، 1380هـ-1960م.

25. ديوان رؤبة بن العجاج، أبو الجحاف، رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر البصري، )ت145ه(، تح: وليم بن 
الورد البرونسي، دار ابن قتيبة-الكويت، ط1، )د ت(. 

26. سر صناعة الإعراب، ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )ت392هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421ه-2000م.
 ،)ʿ68627. شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ابن الناظم، أبو عبد الله محمد بن جمال الدين محمد بن مالك بدر الدين )ت

تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العالمية، بيروت، ط1، 1420ه-2000م.
28. شرح التسهيل، ابن مالك، محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي جمال الدين )تʿ672(، تح: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد 

بدوي المختوم، دار هجر-مصر، ط1، 1990م.
29. شرح الرضي على الكافية، الاستراباذي، محمد بن الحسن الرضي نجم الدين )تʿ686(، تح: يوسف حسن عمر، جامعة 

قاريونس-بنغازي، ط2، 1996م.
30. شرح الكافية الشافية، ابن مالك محمد بن عبد الله الطائي جمال الدين )تʿ672(، تح: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم 

القرى-مكة المكرمة، ط1، 1402هـ-1982م.
31. شرح المفصل، ابن يعيش، بن علي بن يعيش ابن أبي السراي محمد بن علي أبو البقاء الأسدي الموصلي موفق الدين )ت643هـ(، 

تح: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422ه-2001م.
32. شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الطائي الجياني جمال الدين )ت672هـ(، تح: د. عبد الرحمن 

السيد، د. محمد بدوي المختون، دار هجر، القاهرة، ط1، 1410ه-1990م.
33. شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني )ت421هـ(، تح: غريد الشيخ، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1424ه-2003م.
34. شرح كتاب سيبويه، السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان )تʿ368(، تح: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، 

دار الكتب العالمية، بيروت، ط1، 1429ه-2008م.
مه، أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي  35. صحيح البخاري= الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله ʿ وسننه وأيَّ

)ت256ه(، تح: محمد زهير بن نصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط1، 1422هـ.
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36. صحيح مسلم= المسند الصحيح، أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )ت261ه(، تح: أحمد بن رفعت 
بن عثمان حلمي القره حصاري، وآخرين، دار الطباعة العامرة-تركيا، ط1، 1334هـ. 

37. العين، الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت170ه (، تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار 
الهجرة، القاهرة، ط2، 1410ه .

38. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حَجَر العَسْقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي )ت852ه(، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، 
دار المعرفة، بيروت، ط1، 1379ه.

39. الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )تʿ180(، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 
1408ه-1988م.

40. اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني سراج الدين )ت775هـ(، تح: عادل 
أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه-1998م.

41. لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي جمال الدين )ت711هـ(، 
دار المعارف، القاهرة، ط1، 1986م.

42. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )تʿ392(، تح: علي النجدي 
وآخرون، وزارة الأوقاف، القاهرة، ط2، 1420ه-1999م.

43. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، )ت546هـ(، تح: عبد السلام عبد 
الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413ه-1993م.

44. المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إساعيل المرسي )ت458هـ(، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط1، 1421ه-2000م.

45. المدارس النحوية، أحمد شوقي عبد السلام ضيف، )ت1426هـ(، دار المعارف، القاهرة، ط1، )د ت(.
46. المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري بهاء الدين )ت769هـ(، تح: د. 

محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق؛ دار المدني-جدة، ط1، 1405هـ.
47. مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب، أبو محمد حَمّوش بن محمد بن متار القيسي القيرواني الأندلسي القرطبي المالكي 

)ت437هـ(، تح: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1404ه.
48. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي )ت نحو770هـ(، المكتبة العلمية، 

بيروت، ط1، )د ت(.
49. معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل )ت311هـ(، تح: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، 

بيروت، ط1، 1408ه-1988م.
50. معاني القرآن، الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة )تʿ215(، تح: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 

1411ه–1990م.
51. معاني القرآن، الفراء، أبو زكري ييى بن زيد )تʿ207(، تح: محمد علي النجار، عالم الكتب–بيروت، ط 3، 1403ه–1983م.

52. معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، الأردن، ط1، 2000م.
53. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن عبد الله ابن يوسف جمال الدين 

)ت761هـ(، تح: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر-دمشق، ط6، 1985م.
54. المقتضب، المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي )ت285ه(، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم 

الكتب، بيروت، ط1، 1420ه.
55. المقدمة الجزولية في النحو، الجزولي،  أبو  موسى عيسى بن عبد العزيز البربري المراكشي )ت607ه(، تح: د. شعبان عبد الوهاب 

محمد، جمعة، مطبعة أم القرى، القاهرة، )د ط(، 1988ه.
56. النكت في القرآن الكريم، القيرواني، أبو الحسن علي ابن فَضَّال ابن علي بن غالب المجَُاشِعِي )ت479هـ(، تح: د. عبد الله 

عبد القادر الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1428ه-2007م.
57. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري مجد الدين )ت606هـ(، تح: طاهر أحمد 

الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ط1، 1399ه-1979م.
58. همع الهوامع على شرح جمع الجوامع، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )تʿ911(، تح: عبد الحميد هنداوي، 

المكتبة التوفيقية-مصر، ط1، )د ت(.
59. الوافي بالوفيات، الصفدي، خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الدين )ت764هـ(، تح: أحمد الأرنؤوط، تركي مصطفى، دار 

إحياء التراث، بيروت، ط1، 1420ه-2000م.  


